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الملخص 

يــجــاد بديل  ــادة لإإ مــحــاولــة جـ الــبــحــث  يمثل 

تستهدف  واقعية  فقهية  لمسالة  شرعي  ومخرج 

مسالة  ومــؤســســات،  افـــرادا  ب�أكمله؛  المجتمع 

ــــت لــهــا  ــدمـ ــ ــــددت حـــولـــهـــا الـــــــدراســـــــات وقـ ــعـ ــ تـ

ــات، شــغــلــت الــهــيــئــات الــشــرعــيــة في  ــروحــ الاطــ

المصارف الاسلامية العراقية التي تتسم بحداثة 

العهد في هذا المجال واخص بالذكر هيئة الرقابة 

الشرعية في مصرف المستشار، فبهذه المحاولة 

هذه  على  بحثتها  مــن  اول  انها  الــقــول  استطيع 

الطريقة وهذا ما يميزها عن غيرها، بغية الوصول 

لمعايير هيئة  مــوافــقــاً  مــقــبــول شــرعــاً،  بــديــل  الـــى 

وضوابط   )AAOIFI( الأأيوفي  الدولية  المحاسبة 

البنك المركزي العراقي.

لصيغة  امثل  واقعي  فقهي  بديل  عن  البحث 

ــمــرابــحــة الـــتـــي يــعــتــريــهــا كــثــيــر مـــن الــشــبــهــات  ال

التي  المضاربة  صيغة  وهــي  شــرعــاً،  المحظورة 

الاسلامية كونها  المصارف  في  تطبيقها  يمكن 

الشرع  نــصــوص  مــع  ولتوافقها  انــســجــامــاً  الاكــثــر 

ومــعــايــيــر هــيــئــة الــمــحــاســبــة والــمــراجــعــة الــدولــيــة 

اكد  والــتــي   ،)AAOIFI( المالية  للمؤسسات 

ــتــزام بها،  بــضــرورة الال الــعــراقــي  الــمــركــزي  البنك 

المضاربة  عقد  في صيغة  الدراسة  لذا حصرت 

المصوغات  لبيع  بــديــل  شــرعــي  كحل  وقدمتها 

خلالها  فمن  الــمــرابــحــة،  عقد  بصيغة  الذهبية 

ــراء الــمــصــوغــات  ــ ــلــزبــائــن والـــعـــمـــاء شـ يــمــكــن ل

الذهبية بعيدا عن الربا المحرم. 

الكلمات المفتاحية: 

)المصوغات الذهبية - المرابحة - المضاربة(.

* * *
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Abstract 

  The research represents a serious attempt 

to find an alternative and a legitimate exit for 

a realistic jurisprudence issue targeting the 

entire society; Individuals and institutions, a 

matter of multiple studies and presented the 

theses, the legal bodies in the Iraqi Islam-

ic banks that characterized the modernity of 

the covenant in this field, especially men-

tioning the Sharia Supervision Authority in 

the consultant bank. With this attempt, I can 

say that it is the first to discuss it in this way 

and this is what distinguishes it from others 

In order to reach an acceptable alternative to 

Sharia, agreeing to the standards of the IOFI 

IAOIFI (AAOIFI) and the controls of the 

Central Bank of Iraq.

The search for a realistic jurisprudence 

alternative to the form of murabaha that is 

made by many of the legal suspicions is 

legally prohibited, which is the formula of 

speculation that can be applied in Islam-

ic banks as it is the most harmonious and 

compatible with the texts of Sharia and the 

standards of the Accounting and Internation-

al Review Authority of Financial Institutions 

(AAOIFI), Which the Central Bank of Iraq 

stressed the need to adhere to it, so the study 

was restricted to the formula of the specula-

tion contract and presented it as an alterna-

tive legal solution to selling gold jewelry in 

the form of the Murabaha contract, through 

which customers and customers can buy gold 

jewelry away from the forbidden usury.

Keywords: 

(gold jewelry - swab - speculation).
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﷽

المقدمة

والــســام  والــصــاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

للعالمين  رحمة  المبعوث  المرسلين،  سيد  على 

ــه الــطــيــبــيــن الــطــاهــريــن  ــ ــ ــلـــى �آل  نــبــيــنــا مــحــمــد وعـ

وصحبه المنتجبين.

وبعد؛ ف�إن فكرة البحث تقوم على ايجاد حلول 

الهيئات  عمل  تعترض  معاصرة  ابتلائية  لمسالة 

يطلب  فقد  الاسلامية،  المصارف  في  الشرعية 

لــشــراء مصوغات  تمويله  الــمــصــرف  مــن  ــزبــون  ال

تجار بها، فاغلب المصارف الاسلامية  ذهبية للإإ

هذه  وفــي  المرابحة  عقد  بصيغة  العميل  تــمــول 

او  للثمن  يرد اشكال وهو تحديد الاجل  الحالة 

بعضه عند التسديد، ففرضية البحث؛ هل يجوز 

بيع المصوغات الذهبية للعملاء بالدين؟.

لــقــد اكـــدت الــفــتــاوى والــبــحــوث والـــدراســـات 

الفقهية على )بعد اطلاعي على فتاوى وبحوث 

ودراســـات اكــدت( عــدم جــواز التفاضل والنساء 

ووجوب التماثل والتقابض عند بيع الذهب، وهو 

يمثل قمة الاحتياط , الا انه يشكل عائقاً شديداً 

امــام عمل الــمــصــارف الاســامــيــة وتــجــار الحلي 

والمصوغات الذهبية.

كبار  لفقهاء  اراء  وجـــدت  اخـــرى  جــهــة  ومـــن 

بالأأجل  بيعها  وجـــواز  التفاضل  جــواز  الــى  ذهــبــوا 

لأأجل الصياغة والصنعة التي اخرجتها من اعتبار 

اعــتــبــار صــيــرورتــهــا ســلــعــاً، وعــنــدئــذ  الـــى   الثمنية 

لا اشكال فيها ولا ربا.

�أهمية البحث:

فقهي  مخرج  ايــجــاد  فــي  البحث  اهمية  تنبع 

لبيع المصوغات الذهبية بالأأصل وعدم الوقوع في 

الربا المحرم، فهذا ما دفعني للكتابة فيه.

منهج البحث

اتبعت فيه منهجياً وصفياً مع التحليل والمقارنة 

للقول  وصـــولاً  ادلتهم  وذكـــر  الفقهاء  اقـــوال  بين 

الشرعية  للبدائل  استقرائي  خــال  ومــن  الــراجــح 

بديلاً  المضاربة  افضل من صيغة عقد  اجــد   لم 

فقهياً �أمثل.

خطة البحث

ولقد انتظم البحث على مقدمة وثلاثة مباحث 

وهي كالاتي:

المبحث الأأول: الاطار العام لمفاهيم البحث 

ومصطلحاته تناولت في المطلب الأأول: المفهوم 

لــلــبــيــع، وفـــي المطلب  الــلــغــوي والاصـــطـــاحـــي 

الثاني: المصوغات الذهبية تصوير اولي في اللغة 

ويبحث:  الثالث  المطلب  لي�أتي  والاصــطــاح، 

المرابحة الحقيقة والمفهوم

بمصرف  التعريف  الــرابــع:  المطلب  و�أخـــيـــراً 

المستشار الاسلامي.
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ــانــي فــجــاء يــتــحــدث عــن:  ــث ــا الــمــبــحــث ال امــ

المصوغات الذهبية في بعض احكامها

في  الــربــا  علة  الأأول:  المطلب  فــي  فــذكــرت 

بيع  الثاني تحدثت عن:  المطلب  وفي  الذهب 

البحث  ثــم ختمت  الــمــرابــحــة،  بصيغة  الــذهــب 

المضاربة  بــيــان:  خــال  مــن  الــثــالــث  بالمبحث 

ــبــديــل الامـــثـــل لــبــيــع الــمــصــوغــات الــذهــبــيــة اذ  ال

اوضحت في المطلب الاول: المضاربة تعريفها 

ومشروعيتها، ومن ثم جاء المطلب الثاني لعرض: 

جاءت  و�آخــراً  وبيان مشروعيتها،  البديل،  صــورة 

خاتمة البحث ومن بعدها المصادر والمراجع.

  * * *

المبحث الأأول

الاطار العام لمفاهيم 

البحث ومصطلحاته

الــلــغــوي  الـــمـــفـــهـــوم  الأأول:  الــمــطــلــب 

والاصطلاحي للبيع

�أولاً: البيع لغةًّ: 

الشيء  وبــاع   ، الــشــراء  اللغة: ضد  في  البيع 

والمشتري  للبائع  ويقال  شــراه،  ومبيعاً  بيعاً  يبيعه 

بيّعان بتشديد الباء )1( ؛ نعم يرد لفظ البيع ب�أكثر 

من معنى ؛ فقد يرد بمعنى الاشتراء الاشتراء)2(، 

مبادلة  البيع  في  والاصــل  والقبول،  الايــجــاب  او 

مال بمال )3( ؛ اي بمعنى الأأخذ والعطاء.

ــداد مثل  يــبــدو لــي ان البيع مــن الــفــاظ الاضــ

ــره فــــ)بـــاع وشــــرى( بمعنى  الـــشـــراء الــمــتــقــدم ذكــ

ـــ(: مختار  ــ بــكــر )ت: 666هـ �أبـــي  بــن  ــرازي: محمد  ــ الـ  (((

الصحاح: تح يوسف الشيخ محمد: م المكتبة العصرية الدار 

 ،.71 / ١٩٩٩م،  بيروت صيدا ط5، ١٤٢٠هـــ  النموذجية، 

ظ: ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأأفريقي المصري 

)ت711هـ(: لسان العرب، الطباعة والنشر �أدب الحوزة، قم، 

�إيران، ط1، 1405هـ.، مادة )بيع( 23/8.

))) الطريحي: فخر الدين بن محمد علي بن �أحمد بن علي 

�أحمد  تحقيق  البحرين،  مجمع  )ت1085هـــــ(:  �أحــمــد  بــن 

سلامية،  الإإ الثقافة  نشر  مكتب  والنشر  الطباعة  الحسيني، 

طهران، �إيران، ط2، 1408هـ، 273/1.، ظ: الرازي ,مختار 

الصحاح .    

ــومــــي: �أحـــــمـــــد بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن عـــلـــي الـــمـــقـــري  ــ ــي ــفــ ــ ))) ال

)ت770هـ(:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، 

الطباعة والنشر دار الهجرة، قم، �إيران، ط1، 1405هـ، 1/ 69 .    
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واحــــد، وابـــتـــاع واشـــتـــرى كــذلــك بمعنى واحــد 

تبادل  يشمل كل  البيع  اذ  اللغويون  اكــده  وهــذا 

 تجاري يكون بلفظ الشراء، وتكون )الباء( داخلة 

على الذاهب. )1(

ثــانــيــاً: الــبــيــع �إصــطــاحــاً: يـــذكـــر صــاحــب 

الــتــعــريــفــات بـــ�أنـــه: )مــطــلــق الــمــبــادلــة( )2(، وفــي 

ن  المتقوم  بالمال  المتقوم  المال  )مبادلة  الشرع 

تمليكاً وتملكاً( )3(، وهذا التعريف يعتبر تمليك 

المنافع بيعاً اذا كان بصيغة مؤبدة، وهو ما يتصور 

التجارية  والــعــامــة  الفكرية  الت�أليف  حقوق  فــي 

)الــمــاركــة( وحــقــوق الارتــفــاق وهــو مــا ذهــب اليه 

الــشــافــعــيــة)4(، فــي حــيــن نـــرى الاحــنــاف وتبعهم 

المالكية على عدم اعتبار المنفعة مالاً)5(.

))) هــذا مــا استنتجته مــن خــال الــرجــوع الــى مــصــادر اللغة 

ــعـــرب: 23/8. ظ:  الـ لــســان  مــنــظــور:  ابـــن   ومــعــاجــمــهــا ظ: 

ابو حيان: محمد بن يوسف )ت: 745هـ(: البحر المحيط: 

م السعادة - القاهرة، ط1، 6: 253.

))) الجرجاني: علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفي 

السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق  )ت816هـ(:التعريفات، 

ط2،  لبنان،  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  والنشر  الطباعة 

1424هـ ،44.    

المغني:  هـــ(:  �أحــمــد)ت:620  بن  له  قدامه: عبدال� ابن   (((

 مــكــتــبــة الـــقـــاهـــرة , بــــدون طــبــعــة , تـــاريـــخ الــنــشــر: 1388هــــــ-

1968م، 3/4.    

البرلسي  و�أحمد  القليوبي  �أحمد سلامة  وعميرة:  قليوبي   (((

طبعة-  بيروت،   - الفكر  دار  الناشر:  قليوبي:  حاشيتا  عميرة: 

1415هـ-1995م: 191/2.    

))) الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد 

بن �أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت: 1230هـ(: م دار 

بن  الرحمن  لعبد  زاده:  ظ:   .2/3 ط(:  ت،  )ب،  الفكر: 

محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده , يعرف بداماد �أفندي 

وهذه المعاملة شرعاً انما تكون )مبادلة المال 

بالمال بالتراضي وعن طريق الاكتساب( )6(، وفي 

حقيقته انما هو امر اعتباري بين طرفين)7(،تكون 

نتيجته انشاء تمليك عين بعوض على حد تعبير 

الشيخ الانصاري)8(.

الــقــانــونــي،  المصطلح  وفـــق  عــلــى  تعريفه  امـــا 

بالشريعة  العراقي  المشرع  ت�أثر  لنا  واضحاً  فيبدو 

الاسلامية، فقد عرفته المادة )506( من القانون 

المدني العراقي بانه: )مبادلة مال بمال(. )9(

المطلب الثاني: المصوغات الذهبية تصوير 

اولي في اللغة والاصطلاح

عند الرجوع الى معاجم اللغة العربية نجدهم 

يصوغ  من صاغ  مصدر  ب�أنها:  الصياغة  يعرفون 

)الــحــرفــة()10(،  عندهم:  بالكسر_   _ فالصياغة 

مثال  على  )هي�أه  يصوغه صوغا؛ً  الشيء  وصــاغ 

)ت: 1078هـ(: مجمع الأأنهر في شرح ملتقى الأأبحر: م دار 

�إحياء التراث العربي , )ب، ت، ط(: 3/2.    

))) البابرتي: محمد الرومي)ت: 866هـ(: العناية في شرح 

الهداية: م دار الفكر، 368/8.    

له )0 ت: 1409هـ(: البيع: م مؤسسة  ))) الخميني: روح ال�

اسماعيليان - قم، ط4- 1414ه، 68.    

))) الانصاري:، مرتضى بن محمد بن �أمين )ت1281هـ(: 

الأأعــظــم،  الشيخ  تــراث  تحقيق  لجنة  تــح  فــرائــد:  المكاسب 

مطبعة باقري، قم، ط 1، )1415هـ(، 90.    

))) القانون المدني العراقي: المادة )506(.   

)1)) الفيروز ابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي 

ــداد وتــقــديــم محمد  ــ  )ت817هــــــــ(: الــقــامــوس الــمــحــيــط: �أعـ

بيروت،  العربي،  التراث  �إحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد 

لبنان، ط 2، )1424هـ، 2003م(، 11/3.    
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامي �أنموذجاً  بيع المصوغات الذهبية بصيغة المرابحة والبدائل المشروعة مصرف المستشار الإإ

حرفته  تعني:  المعنى  بهذا  فهي   ،)1( مستقيم( 

وعمله، والصواغ هو: صائغ الحليّ)2(.

اما في الاصطلاح فهي:)فن تصنيع وتشكيل 

الحليّ وغيره من الذهب وهي من اقدم الحرف 

 فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة والــصــائــغ هـــو مـــن يحترف 

هذه المهنة(. )3(

المطلب الثالث: المرابحة الحقيقة والمفهوم

تــعــد الــمــرابــحــة مــن اهـــم صــيــغ الــتــمــويــل التي 

تتخذها المصارف الاسلامية كوسيلة استثمارية 

الاستثمار  مجال  دعــم  فــي  الكبيرة  اهميتها  لها 

 والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والــمــســاهــمــة فـــي دوران 

النشاط الاقتصادي.

بيع سلعة  )عبارة عن  بانها:  تعريفها  ويمكن 

بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح 

الحنفي  الواسطي  الحسيني  مرتضى  محمد  الزبيدي:   (((

ــاج الــعــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس، تحقيق  ــ ـــ(:ت )ت1205هــ

علي شيري، الطباعة والنشر دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، 

1414هـ: 23/6.    

))) ابن الاثير: مبارك بن محمد )ت: 606 هـ(: النهاية: تح 

طاهر احمد الزاوي، محمود محمد الطناحي: الناشر مؤسسة 

, قم-�إيران , ط4 , 1364هـــ ش،  اسماعيليان للطباعة والنشر 

القزويني: معجم  فــارس  بــن  �أحــمــد  فـــارس:  ابــن  61/3. ظ: 

الفكر،  السلام محمد هــارون، دار  اللغة: تح: عبد  مقاييس 

1399هـ - 1979م، :321/3.)باب صوغ(.   

الياباني  الفن  الذهبية:  اللحامات  بنييسك:  جو  بليك   (((

فـــي 2009/3/3م،    مــنــشــور  بــحــث  الــســيــرامــيــك،  ــــاح  صـ لإإ

   .washing tonpost.com

ظ: غابرييل ماريا انغود واخرون: طرق الطلاء القديمة: بحث 

 science م،   2013 الامريكية/  الكيمائية  الجمعية  منشور، 

   daily.com

بمبلغ  او  الثمن  من  بنسبة  ن  عليه  متفق  معلوم 

مقطوع ســـواء وقــعــت مــن دون وعــد ســابــق وهي 

المرابحة العادية او وقعت بناء على وعد بالشراء 

من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق 

المؤسسة وهي المرابحة المصرفية(. )4(

فهي بيع الشخص او )المصرف( لما يملكه 

بالثمن الذي اشترى به مع ربح زائد عليه ومعلوم 

ــتــم تــحــديــده بــالــنــســبــة الــى   يـــذكـــره لــلــمــشــتــري وي

الثمن السابق. )5(

النحو  المرابحة على  تمثيل صــورة  ويمكن    

الاتي: )وهو ان البنك بدلا من �أن يقرض بفائدة 

الشخصية  حاجياتهم  بشراء  يقوموا  لكي  ربوية 

تلك  بــشــراء  بنفسه  الــبــنــك  يــقــوم  الــتــجــاريــة،  او 

مؤجل  بثمن  عليهم  بيعها  ثــم  نــقــدا  الحاجيات 

يتضمن ربحاً(. )6(

))) عــبــد الــســام مــحــمــد: تــجــربــة مــصــرف الــجــمــهــوريــة في 

الخدمات  لمؤتمر  مقدمة  ورقــة  بالشراء،  للآآمر  المرابحة  بيع 

المالية الاسلامية الثاني، طرابلس، ليبيا.، ظ: الرواضه: علي 

جومانه: اثر العقود المركبة، المضاربة والمشاركة في التحويل 

المؤتمر الدولي الاول  المصرفي الاسلامي، بحث مقدم الى 

)صيغ مبتكرة للتمويل المصرفي الاسلامي(، 2011م. 

))) الشعراني: علا اسامة: اهمية تطبيق نظام التكلفة حسب 

الانشطة على نشاط المرابحة، رسالة ماجستير، جامعة دمشق 

- كلية الادارة والاقتصاد.  

الكلمة  م  البنوك:  )معاصر(:  اسحاق  محمد  الفياض:   (((

الطيبة- النجف الاشرف، الناشر دار البندرة، ط5، 2011م، 

1432هـ، 70. ظ: المكاشفي: طه )معاصر(: بيع المرابحة 

والــتــقــســيــط ودورهــــــا فـــي الــمــعــامــات الــمــصــرفــيــة فـــي الــفــقــه 

الاسلامي، بحث مقدم للدورة الـ18 /دبلن، 2088م.
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ــف بــمــصــرف  ــعــري ــت ــع: ال ــ ــراب ــ الــمــطــلــب ال

المستشار الاسلامي

 هـــو �أحــــد الــمــصــارف الاســامــيــة الــعــراقــيــة، 

لدى  ومسجلة  خاصة  مساهمة  كشركة  ت�أسس 

الــشــركــات حسب  دائـــرة تسجيل  الــتــجــارة-  وزارة 

شهادة الت�أسيس المرقمة )م. ش/88977/1( في 

2017/11/26، طبقاً لقانون الشركات رقم )21( 

المركزي  البنك  وبموافقة  1997المعدل،  لسنة 

 ،2018/4/9 في   8327 المرقم  بكتابه  العراقي 

وبموجب قانون المصارف الاسلامي رقم )43( 

لسنة 2015. )1(

فـــي عــمــلــه لتحقيق   اخـــتـــط نــهــجــاً واضـــحـــاً 

مقدمتها  وفــي  ت�أسيسه  مــن  الــمــرجــوة  ــداف  الاهــ

توفير  بغية  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تمويل 

الخاص  القطاع  وتنشيط  للعاطلين  عمل  فــرص 

على  ايجابيا  ينعكس  بما  والانــتــاجــي  الــخــدمــي 

تقديمه  عن  الحبيب، فضلاً  الــعــراق  في  التنمية 

خدمات مصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية، 

المتسمة بالشمولية والتميز. )2(

* * *

(1) https://ar-ar.facebook.com/almustasharislamicbank                  

https://ar.wikipedia.org/wiki.

https://icdi.iq/member_banks/details/59.

(2)https://albayyna-new.net/cantent-php.

المبحث الثاني

المصوغات الذهبية في بعض احكامها

المطلب الأأول: علة الربا في الذهب

بيان  الفقهي  الــضــروري جــدا في البحث  من 

الاصناف  فــي  الــربــا  تحريم  على  الفقهاء  اتــفــاق 

عددها  والــبــالــغ  الشريفة  الــروايــات  ذكرتها  الــتــي 

نهي  عــن  روي  مــا  مقدمتها  فــي  ولــعــل   )ســـت( 

النبي صلى الله عليه وسلم بيع: )الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

والملح  بالتمر  والتمر  بالشعير  والشعير  بالبر  والبر 

فــاذا  بــيــد،  ــداً  يـ بــســواء  ــواء  بالملح مــثــا بمثل سـ

كان  اذا  شئتم  كيف  فبيعوا  الاصــنــاف  اختلفت 

يداً بيد(. )3(

))) مسلم: مسلم بن الحجاج )ت:261هـــ(: الصحيح: م 

مؤسسة عز الدين , بيروت , 1407هـ، 44/5، باب الصرف، 

وكتاب البيوع ح )1590(.

الــديــن يحيى بــن شـــرف )ت:  الـــنـــووي: لأأبـــي زكــريــا محيي 

المنهاج شرح صحيح  النووي على مسلم:  676هـــ(: شرح 

مسلم بن الحجاج: دار �إحياء التراث العربي - بيروت , ط2/ 

بن  سليمان  داود  ــي  لأأبـ داود:  ابـــو  ظ:   .14/11 1392ه، 

محيي  تــح: محمد   , ـــ(  جِسْتاني )ت: 275هـ السِّ الأأشــعــث 

بــيــروت:   - صــيــدا  الــعــصــريــة،  المكتبة   , الحميد  عبد  الــديــن 

له �أحمد بن  239/5، ح )3350(.، ظ:احمد: لأأبي عبد ال�

محمد بن حنبل بن هلال بن �أسد الشيباني )ت: 241هـ(: 

مسند �أحمد , تح: شعيب الأأرنــؤوط - عادل مرشد، و�آخرون 

, مؤسسة الرسالة , ط1/ 1421 هـ - 2001 م: 397/37، ح 

)22727(.، ظ: البيهقي: �أحمد بن الحسين البيهقي, )ت: 

458هـ(, السنن الكبرى للبيهقي , تح: محمد عبد القادر عطا 

, دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان , ط3/ 1424 هـ - 2003 
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كما لا يفوتنا بيان اختلافهم في تعدية حكم 

الربا لهذه الاصناف الى غيرها على قولين:

الرواية  القول الاول: الاقتصار على ما ذكرته 

الشريفة )الستة اصناف فقط( وهو ما ذهب اليه 

الظاهرية وبعض الفقهاء.)1(

 فيبدو بقوله صلى الله عليه وسلم: )يداً بيد( وجوب التقابض 

وان اختلف الجنس.

م:466/5، ح )10512(. ظ: الطوسي: محمد بن الحسن 

ــام: تــح حــســن الــخــرســان،   )ت:460هــــــــ(: تــهــذيــب الاحـــكـ

م خورشيد، ط4-1365ش، 98/7.  

ندلسي  الأأ �أحمد بن سعيد بن حزم  ابن حــزم: علي بن   (((

القرطبي الظاهري )ت: 456هـ( المحلى بالآآثار :, دار الفكر 

- بيروت, )ب، ت، ط (: 403/7. وهو ما ذهب اليه طاووس 

وقتاده وعثمان البتي. ظ: ابن ادريس الحلي: ابن ادريس)ت 

598 هـ(: السرائر، ط2 ،1410 هـ، المطبعة: مطبعة مؤسسة 

التابعة لجماعة  النشر الاسلامي  الناشر: مؤسسة  الاسلامي، 

الحلي: جعفر  المحقق  المدرسين، قم: 265/2-267. ظ: 

بن الحسن )ت 676 هـ(: شرائع الاسلام في مسائل الحلال 

والحرام، المحقق الحلي، ط 11، 2004، دار القارئ بيروت 

يوسف  بــن  الــحــســن  الــحــلــي:  الــعــامــة  لــبــنــان: 302/2.ظ: 

البيت ﵈  ال  مؤسسة  تح  الفقهاء:  تذكرة  )ت: 726هــــ(: 

النجفي:  / 135. ظ:  ســتــاره، ط1- 1420ه، 10  م  قــم،   -

محمد حسن )ت 1266 هـ(: جواهر الكلام في شرح شرائع 

الاسلام، تح: عباس القوجاني، ط 2، 1365 ش، المطبعة: 

 ،.4/24 طــهــران:  الاسلامية  الكتب  دار  الناشر:  خورشيد، 

المنتخبة)العبادات  علي)معاصر(:المسائل  السيستاني:  ظ: 

دار  م  والسيستاني(،  الخـــــــوئي  فــتــاوى  والــمــعــامــات()وفــق 

ـــ(: 295. ظ: صدام  لبنان، ط 1)1428هـ  - بيروت  الصفوة 

عبد القادر: بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه 

الاسلامي: 63-42.

القول الثاني: تعديه للأأصناف الستة المذكورة 

وهو ما ذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين. )2(

مما تقدم يبدو لي وجاهة القول الثاني بتعدي 

ــدم اقــتــصــارهــا عــلــى الاصــنــاف الستة،  الــعــلــة وعـ

نجد  واتفاقهم  الثاني  القول  رجاحة  من  وبالرغم 

الــذهــب فقد  فــي  الــربــا  بــيــان علة  فــي  اختلافهم 

اختلفوا فيه على اقوال: )3(

الجنس(  واتــحــاد  ــــوزن  )ال علة  الاول:  القول 

باعتبار ان الذهب من الموزون، وهو ما تضمنه 

منطوق الــحــديــث الــشــريــف، بــل الــحــقــوا بــه كل 

موزون مطعوما كان او غير ذلك، وهو ما ذهب 

اليه ابو حنيفة. )4(

اي  )الثمنية(  العلة  ان  يــرى  الثاني:  القول 

)النقود( وعلى رايهم لا يلحق بالذهب غيره فهي 

قاصرة عليه ن وهو ما ذهب اليه مالك والشافعي 

والامام احمد بن حنبل. )5(

))) المصري: رفيق يونس: احكام بيع وشــراء حلي الذهب 

والفضة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز / كلية الادارة والاقتصاد 

)مركز ابحاث الاقتصاد الاسلامي( ،1417ه-1997م،63. 

))) المصري: احكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة: 63.                                               

www.kauu.edu.sa/centers/spc/mainlt.htm

الاخــتــيــارات  البعلي:  5/4. ظ:  :الــمــغــنــي:  قــدامــة  ابــن   (((

لــه )مــعــاصــر(: علة  الــفــقــهــيــة:283/2. ظ: ال ســيــف: عــبــدالــ�

السيستاني:  ظ:   .  www.alukah.net الــنــقــديــن  فــي  ــا  ــرب  ال

عــلــي الــحــســيــنــي: الــمــســائــل الــمــنــتــخــبــة: م مــهــر- قـــم، ط3، 

1414هـ، 274.                                             

بن سليمان  الدين علي  الحسن, علاء  بي  لأأ المرداوي:   (((

ـــ(:  885هــ )ت:  الحنبلي  الــصــالــحــي  الــدمــشــقــي  ــرداوي  ــمـ الـ

التراث  �إحياء  دار  الخلاف:  الراجح من  معرفة  في  نصاف  الإإ

وعمدة  الطالبين  روضـــة  ــنــووي:  ال ظ:   .12/5 ط2،  العربي 
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الجارية   ) الثمنية  يرى)مطلق  الثالث:  القول 

في كل ما يتخذه الناس ثمنا، فهي متعدية ليلحق 

بالذهب كل ثمن من قبيل )الاوراق النقدية( في 

وقتنا الحاضر وهو ما ذهب اليه النووي وابن مفلح 

وبعض فقهاء المالكية . )1(

المطلب الثاني: بيع الذهب بصيغة المرابحة

الثمن  بمثل  بيع  هــي  المرابحة  ان  لنا  اتضح 

راس  بمثل  بيع  الربح ؛ فحقيقتها  زيــادة في  مع 

مال البيع مع زيادة ربح معلوم، ولا اريد التفصيل 

بــن شــرف )ت:  يحيى  الــديــن  زكــريــا محيي  لأأبـــي  المفتين: 

بيروت-  ســامــي،  الإإ المكتب  الشاويش,  زهير  تــح:  676هــــ( 

ظ:   .80/3 1991م:   / 1412هــــــ  ط3/   , عــمــان  دمـــشـــق- 

الصعيدي  �أحمد بن مكرم  بن  الحسن, علي  العدوي: لأأبــي 

ــن مــنــفــلــوط(  ــدي، بـــالـــقـــرب مـ ــ ــنــي عـ ــى ب ــ ــة �إلـ ــعــــدوي )نــســب ــ  ال

دار  �ألبقاعي,  محمد  الشيخ  يوسف  تــح:  ـــ(:  1189هــ )ت: 

الفكر - بيروت: بدون طبعة , تاريخ النشر: 1414هـ - 1994م، 

142/2. ظ: ابن القيم: محمد بن �أبي بكر )ت:751هـــ(: 

�أعلام الموقعين: م دار الجيل- بيروت , 1998،

))) ظ:ابن مفلح: محمد ابن مفلح )ت: 1362ه(: الفروع: 

لبنان، ط1، 1426ه، 294/6.، ظ:  بيروت-  ابن حزم-  دار 

غانم  بن  �أحمد  النَّفَراوي:  نــصــاف:5 /14ظ:  الإإ الــمَــردْاوي: 

)�أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأأزهري 

المالكي )المتوفى: 1126هـ(: الفواكه الدواني على رسالة ابن 

�أبي زيد القيرواني( الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: 1415هـ - 

1995م ، 74/2.، ظ: العدوي: حاشية العَدَوي على كفاية 

الطالب الرباني: 142/2.

شرح  الخرشي:  ظ:   ،105/2 الموقعين:  اعــام  القيم:  ابــن 

له المالكي  ال� له , محمد بن عبد  ال� مختصر خليل: لأأبي عبد 

)ت: 1101هـ(: م دار الفكر للطباعة - بيروت , 65/5. ظ: 

بن  الحبيب  ظ:   .471/29 الــفــتــاوى:  مجموع  تيمية:  ابــن 

طاهر، الفقه المالكي و�أدلته، ط1، بيروت: مؤسسة المعارف، 

2009م، 5/ 69.

فيطول  مباحث  مــن  بها  يتعلق  مــا  كــل  بيان  فــي 

الذهب  بيع  صــورة  بيان  اريــد  انما  ؛  المقام  بنا 

بصيغة المرابحة والتي جرت بين الزبون ومصرف 

الشرعية  الهيئة  بــمــوافــقــة  الاســامــي  المستشار 

ــمــركــزي  ــن رد لــلــبــنــك ال ــا كــــان مـ لــلــمــصــرف ومــ

 العراقي تجاهها، لذا س�أستعرض صورة المعاملة 

فهي كالاتي:

الــذهــب وتملكه،  الــمــصــرف بــشــراء  يــقــوم  ان 

وقت محدد  الى  مؤجل  وبثمن  مرابحة  يبيعه  ثم 

بناء على امر بالشراء من قبل الزبون والمتعاملين 

مــع المصرف مــثــا: )رغــبــة زيــد بــشــراء حــلــيّ او 

فيقوم  الــمــصــرف،  مــن  مرابحة  ذهبية  مصوغات 

بالشراء  الامر  بناء على  الذهب  بشراء  المصرف 

وبيعه وفق عقد بينهما يحدد فيه الثمن )القسط 

نهاء العقد(. الشهري( والاجل )المدة الزمنية لإإ

مـــن خــــال عــمــلــي رئــيــســا لــلــهــيــئــة الــشــرعــيــة 

والعملية  العلمية  ولتجربتي  طــويــلــة،  ولــســنــوات 

وتتبع اقوال الفقهاء والباحثين المعاصرين في بيع 

الذهب )بيع المصوغات او المخشلات الذهبية 

في المصارف الاسلامية( رايتهم يفصلون القول 

وبيان  نسيئة،  النقدية  بــالأأوراق  الذهب  بيع  بين 

حكم بيع الذهب بالأأجل )التقسيط(.

ــه يجمع  ــلــقــارئ الــكــريــم فــان مـــا اريــــد بــيــانــه ل

ــد ؛ اذ اجــتــمــعــت  ــ الــمــطــلــبــيــن فـــي مــطــلــب واحـ

فــي صيغة الــمــرابــحــة الــمــتــداولــة فــي الــمــصــارف 

المصرف  قــبــل  مــن  لــلــزبــون  فبيعها  الاســامــيــة؛ 

الاسلامي يكون بالورق النقدي )دينار - دولار( 
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وفي الوقت نفسه يكون مؤجلا.

لذا سيكون التوجيه الفقهي كالاتي:

صــورة المسالة: طلب )زيـــد( شــراء ذهــب - 

حلياّ او سبيكة- بعد تقديم وعد بالشراء للمصرف 

الاسلامي، وتم بيعه الذهب على ان يدفع كل 

شهر )ميلغا معينا من الثمن المحدد( كان يشتري 

ذهبا بمبلغ )100,000 الف دينار( ويدفع كل 

شهر )3000 الاف دينار ( لمدة )10 اشهر(، 

ويقدم الضمانات المطلوبة، كما يمكنه ان يدفع 

)زيد( للمصرف جزءا من المبلغ اعلاه كمقدمة 

او دفعة اولى.

الحكم : 

القول الاول: عدم الجواز )التحريم (

وهو قول الجمهور من فقهاء المسلمين قدامى 

ومعاصرين )1(، وهو ما ذهبت اليه فتوى هيئة كبار 

العلماء والمجامع الفقهية. )2(

بـــل وجــــدت اجـــمـــاع غــالــبــيــة الــفــقــهــاء على 

الــتــحــريــم مــطــلــقــا، فــمــن نــقــل الاجـــمـــاع عنهم 

والعملات  النقود  احــكــام صــرف  احــمــد:  عباس  الــبــاز:   (((

في الفقه الاسلامي: م دار النفائس - الاردن، ط2، 1999، 

والفضة  الــذهــب  بيع  الــقــادر:  عبد  صـــدام  ظ:   .179-178 

وتطبيقاته في الفقه الاسلامي: م دار النفائس - الاردن، ط10، 

2006 م، 42.

الفقه الاسلامي للدورات )1-  ))) قرارات وتوصيات مجمع 

10 ( القرارت )9701( تعليق ابو غدة: د. عبد الستار: المقرر 

العام للمجمع، م دار العلم - دمشق، ط2، 1998م، 191. 

البر)5(،  عبد  وابن  المنذر)4(،  وابن  القرطبي)3(، 

بـ)تقابض  التحريم  معللين  عياض)6(؛  والقاضي 

جمهور  راي  وهــو   ،)7( ت�أجيل(  بــدون  العوضين 

المسلمين كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد 

وابن حزم. )8(

لما  المفهم  ابــن عمر )ت: 656هــــ(:  احمد  القرطبي:   (((

واخــرون،  ديــب  الدين  تلخيص مسلم: تح محي   اشكل من 

م دار ابن كثير - دمشق: 468/4.

))) السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي 

الــلــؤلــؤة - 2020م:  الــمــجــمــوع: م دار  )ت:756ه(:تــكــمــلــة 

69/10. ظ: ابن قدامة: المغني: 39/4.

له بن محمد بن  بي عمر يوسف بن عبد ال� ))) ابن عبد البر: لأأ

القرطبي )ت: 463هـــ(: الكافي  النمري  البر بن عاصم  عبد 

ماديك  ولد  �أحيد  المدينة: تح: محمد محمد  �أهــل  فقه  في 

الموريتاني, مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية 

السعودية, ط2/ 1400هـ-1980م، 648/2.   

))) القاضي عياض: عياض بن موسى )ت: 544هـ(:اكمال 

المعلم بفوائد مسلم: تح يحيى اسماعيل: الناشر: دار الوفاء، 

.269/5 :1998 - 1419

ــــس)ت 598 هـــ(:  ))) ظ: ابـــن ادريــــس الــحــلــي: ابـــن ادريـ

السرائر، ط2 ،1410 هـ، م مؤسسة الاسلامي، الناشر: مؤسسة 

 .265/2 قــم:  المدرسين،  لجماعة  التابعة  الاســامــي  النشر 

العاملي  احمد  بن  علي  بن  الدين  زيــن  الثاني:  الشهيد   ظ: 

الــى تنقيح  )ت 965 هـــ(: مسالك الافــهــام مسالك الافــهــام 

شــرائــع الاســــام: تــح ونــشــر، م: عــتــرت، مــؤســســة الــمــعــارف 

الــخــوئــي:  ظ:   .333/3 ـــ:  هــ  1425  ،3 ط  ــة،  ــيـ  الاســـامـ

الصالحين:  منهاج  1413هـــــ(:  )ت  الــمــوســوي  القاسم   ابــو 

م مهر، ط 28، 1410 هـ، قم، الناشر: مدينة العلم: 55/2. 

ظ: هند عبد العزيز: بيع الذهب بالأأجل وصوره المعاصرة: 

 - الشريعة  كلية  الاسلامية:  سعود  بن  محمد  الامــام  جامعة 

الرياض، بحث منشور - مركز التميز البحثي /13. 

له محمد بن �إدريس )ت: 204هـ(:  ))) الشافعي: �أبو عبد ال�

بــدون طبعة سنة  الطبعة:  بيروت   - المعرفة  دار  الناشر:  الام: 

المغني:  ابن قدامة:  ـــ/1990م، 80/3. ظ:  النشر: 1410هـ
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ودليلهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 

قوله صلى الله عليه وسلم:)لا  في  كما  نسيئة  الفضة  او  الذهب 

تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل.. ولا تبيعوا 

منها غائبا الا بناجز( )1(

فــضــا عـــن تــ�أكــيــدهــم ان عــلــة الـــربـــا فـــي بيع 

الذهب هي مطلق الثمنية)2(، وان الورق النقدي 

نقد قائم بذاته. 

القول الثاني: الجواز 

الذهبية  والمصوغات  الحلي  بيع  بجواز  قالوا 

ابن  اليه  ما ذهب  او غيرها مؤجلا وهو  بجنسها 

القيم الجوزية ؛ اذ يقول ابن  تيمية وتلميذه ابن 

النووي:  ظ:  264/3ز  القناع:  كشف  البهوتي:  ظ:   .8/4

العلماء:  الائــمــة  اخــتــاف  ظ:   .380/3 الــطــالــبــيــن:  ــة  روضـ

ــودود  لــه بــن مــحــمــود بــن مـ الــ� الــبــلــدحــي: عــبــد  358/1. ظ: 

الاختيار  ـــ(:  683هــ )ت:  الحنفي  الــديــن  مجد  الموصلي، 

لتعليل المختار: عليها تعليقات: الشيخ محمود �أبو دقيقة )من 

علماء الحنفية ومدرس بكلية �أصول الدين سابقا( , م الحلبي 

- القاهرة: )وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها (: 

1356 هـ - 1937 م، 295/2.

الفضة  بيع  بــاب   ،287 الصحيح:  الــبــخــاري:  اخــرجــه   (((

باب  الصحيح: 42/5،  بالفضة، ح )2177(. ظ: مسلم: 

الربا. ظ:الترمذي: الجامع الصحيح: باب الصرف، 95/3، 

السنن: 46/6، ح 6119(.،  النسائي:  . ظ:  ح )1285( 

ظ:احمد: المسند: 68/18، ح )11494(.، ظ: البيهقي: 

السنن :458/5، ح )10488(.

نصاف:  ))) ابن مفلح: الفروع: 294/6.، ظ: المَردْاوي: الإإ

5 /14ظ: النَّفَراوي: الفواكه الدواني:74/2.، ظ: العدوي: 

حاشية العَدَوي على كفاية الطالب الرباني: 142/2.

ابن القيم: اعلام الموقعين: 105/2. ظ: شرح الخرشي على 

خليلك 65/5. ظ: ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 471/29. 

ظ: الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي و�أدلته، ط1، بيروت: 

مؤسسة المعارف، 2009م، 5/ 69.

والفضة  الذهب  المصوغ من  بيع  تيمية: )يجوز 

بجنسه من غير اشتراط التماثل ويجعل الزائد في 

او مؤجلا  البيع حــالا  اكــان  الصنعة ســواء  مقابل 

مالم يقصد كونها ثمنا( )3(، اما ابن القيم فيعلل 

بالصنعة  المباحة صارت  )الحلية  بقوله:  الحلية 

الثياب والسلع لا من جنس  المباحة من جنس 

يجري  فلا  الزكاة  فيها  تجب  لم  ولهذا  الاثمان، 

الربا بينها وبين الاثمان كما لا يجري بين الاثمان 

وبين سائر السلع وان كانت من غير جنسها، فان 

الاثمان  مقصود  قد خرجت عن  بالصناعة  هذه 

واعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها ( 

وهو ما اختاره بعض المعاصرين. )4(

ودليلهم: ان الحلي والمصوغات الذهبية هي 

جنس  من  تعد  فلا  السلع،  كسائر  سلعة  مجرد 

الاثمان وبالتالي علة الربا - الثمنية - منتفية وغير 

متحققة. فلا يحرم بيع الذهب بالدراهم والدنانير 

مفلح:  ابــن  الــقــنــاع: 284/3. ظ:  كــشــاف  الــبــهــوتــي:   (((

الفروع: 149/4. ظ: البعلي: الاخبار العلمية من الاختيارات 

الزمناكوبي:  ظ:   .188 تيمية:  ابــن  الاســام  لشيخ  الفقهية 

بالتفاضل  والفضة  الــذهــب  حلي  بيع  علي:  محمد  محمود 

العلوم الاسلامية، مج 38، 214.ظ:  والت�أجيل، مجلة كلية 

الحر العاملي: وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة: تح 

مؤسسة ال البيت ع، ط2، قم، 1414ه، 158/18.

))) ظ: السيستاني: اجوبة الاستفتاءات: جواز بيع الذهب 

الــنــجــف الاشـــرف،  الــبــيــت ع: شبكة  بــالــنــقــد. ظ: مــركــز ال 

اجوبة الاستفتاءات، holy najaf، وهو ما ذهب اليه د. احمد 

جائز  التقسيط  بنظام  الذهبية  المصوغات  بيع  ان   مــمــدوح: 

شرعاً .، ظ: احمد ممدوح: صحيفة الموجز / 2020/11/25، 

الموقعين: 407/3. ظ: المصري: احكام  القيم: اعلام  ابن 

بيع وشراء حلي الذهب والفضة: 63.
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ابن  الشيخين  مذهب  يتضح  وبذلك  تفاضلا، 

اذ  معاً،  والنَّساء  التفاضل  بحلية  وتلميذه  تيمية 

بالربا  يتصف  مــال  مــن  الــذهــب  نقلت  الصنعة 

)ثمن -نقد( الى مال غير ربوي)سلعة(.

واود الاشارة الى موافقة مذهب الامامية لهذا 

الــصــرف على  يــجــري حكم  فعندهم: لا  ــراي  الـ

الاوراق النقدية؛ لاختصاص احكام بيع الصرف 

بالنقدين الذهب والفضة بلا خلاف، سواء كانا 

مسكوكين او لا. )1(

ــــاف  ــت لـــنـــا ان اصــــــل الاخــ ــدو  ــ ــب ــ ي ــــك  ــذلـ ــ  وبـ

هــو اعــتــبــار الــذهــب والــفــضــة مــن جنس الاثــمــان 

اخرجتها  الصناعة  فان  السلع  من جنس  انها  ام 

ــبــادل  ــت ــزة ال ــائـ ــن صــفــة الـــربـــويـــة واصـــبـــحـــت جـ  مـ

بالتفاضل والت�أجيل. )2(

جــواهــر  ــــ(،  هـ  1266 حــســن )ت  مــحــمــد  الــنــجــفــي:   (((

القوجاني،  تــح: عباس  فــي شــرح شــرائــع الاســـام،  الــكــام 

ط 2، 1365 ش، المطبعة: خورشيد، الناشر: دار الكتب 

الاسلامية طهران، 3/34. ظ: الخوئي: منهاج الصالحين: 

 ،:) )مــعــاصــر  الــحــســيــنــي  عــلــي  الــســيــســتــانــي:  56/2. ظ: 

منهاج الصالحين: المعاملات، دار المؤرخ العربي، بيروت 

الــفــتــاوى  مــكــارم:  نــاصــر  الــشــيــخ  الــشــيــرازي:  :76/2. ظ: 

ع،  طالب  ابــي  بن  علي  الامــام  مدرسة  الناشر:  الجديدة: 

ط1: 176/2. وهو ما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي في 

التاسعة 1415ه -1995م. ظ:  قــرارات دورتــه  ابو ظبي في 

الاسلامي  الفقه  مجمع  قــرارات  كاظم:  محمد  الموسوي: 

ط1-1435ه- عشرية:  الاثــنــى  الامــامــيــة  بـــ�آراء  مقارنتها  مــع 

2014م،طهران،222.

460ه(:  ــــك  )ت الــحــســن  بـــن  مــحــمــد  الـــطـــوســـي:  ظ:   (((

المجتهد  بداية  ابــن رشــد ك  الــخــاف: 66/2، 67/3. ظ: 

�أصــول  فــي  الجامع  يــونــس:  رفيق  الــمــصــري:  ك196/2. ظ: 

هذا  الــى  القيم  ابــن  تنبه  الامـــر  فــي  واللطيف 

ــيــان اهــمــيــتــه، فــلــو اغــلــق بـــاب البيع  الــجــانــب وب

اذ يقول:  الضرر  الناس للحق بهم  امام  بالنسيئة 

)لـــو ســـدّ عــلــى الــنــاس ذلـــك، لــســد عليهم بــاب 

الدين، وتضرروا بذلك غاية الضرر( . )3(

مناقشة وترجيح:

قد يعترض ويقال انما منع بيع الذهب الا يداً 

بيد سداً للذريعة وخوفا من الوقوع في الربا وهذا ما 

تواتر عن الفقهاء في احد اقوالهم التي تم عرضها، 

لذا يبدو راي المجوزين قائم على ان ربا البيوع 

انما حرم سدا للذريعة الموصلة الى الربا القرضي 

الا ان الامر مختلف بطبيعة الحال فالصنعة في 

المصوغات الذهبية قد سدت مثل هذه الذريعة 

المزعومة، كما ان ما ذهب اليه المجوزين يمثل 

حـــاً لمشكلة تــمــويــل الــعــمــاء وتــجــار الــذهــب 

فالمصوغات خرجت عن مقصود الاثمان عندما 

او محذور  للتجارة فلا اشكال  صنعت واعــدت 

له اعلم في بيعها. وال�

* * *

الربا: د.، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،٢٠٠١م، 155.

المركزي  البنك  الــى  ارســلــت  اجــابــة  ففيه  الملحق  انــظــر   (((

العراقي 2021/3/2.   
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المبحث الثالث

المضاربة البديل الأأمثل 

لبيع المصوغات الذهبية

بــعــد اتـــضـــاح راي جــمــهــور الــمــســلــمــيــن من 

المذاهب  بفقهاء  مــرورا  والتابعين  الصحابة  زمن 

الفقهية  المجامع  اصــدرتــه  ومــا  كافة  الاسلامية 

واراء العلماء المعاصرين من منع بيع المصوغات 

الذهبية بصيغة المرابحة )وهذا ما لمسته حقيقة 

رفض  اذ  العراقي،  المركزي  البنك  مخاطبة  عند 

ذلك طالبا في الوقت نفسه التزام الهيئة الشرعية 

فــي مــصــرف المستشار الاســامــي والــزامــهــا في 

معايير  الخروج عن  المشهور وعدم  براي  الاخذ 

هيئة المحاسبة الدولية، )الأأيوفي( وان كان هناك 

لمذهب  لو كان ملائما  لها حتى  راي مخالف 

وعلى  الاســامــي،  المصرف  الــيــه  ينتمي  فقهي 

انسجاما  اكثر  يكون  شرعيا  بديلا  ايــجــاد  الهيئة 

واحكام الشريعة الاسلامية بغية تحقق المصالح 

المالية  والمؤسسات  الافـــراد  بين  فيما  المتبادلة 

الاسلامية، لذا تم ترشيح )عقد المضاربة( بديلا 

وبحثي  تدويني  ومــا  المعاملة،  لتصحيح  شرعيا 

في هذا الموضوع الا لبيان الصيغ الصحيحة في 

الهيئات  الى  وتقديمها خدمة  المصرفي  التعامل 

الشرعية والمؤسسات المالية. 

تــعــريــفــهــا  الــمــضــاربــة  الاول:  الــمــطــلــب 

ومشروعيتها 

اولاً: المضاربة في اللغة والاصطلاح

المضاربة لغة: 

ــرب  ــال: ضــ ــ ــقــ ــ ــ ــرب، ي ــ ــ ــضـ ــ ــ ــن الـ ــ ــلــــة مــ ــفــــاعــ مــ

ــة  ــ ــارب ــضــ ــمــ ــ ــال ــ ف ؛  ــر  ــ ــ ــاف ــ ســ �إذا  الأأرض   فـــــــي 

)مــفــاعــلــة مــن الــضــرب فــي الأأرض والــســيــر فيها 

للتجارة ()1( �أي؛ بقصد طلب الرزق والتجارة )2(، 

كقوله تعالى: ......وَ�آخرونَ يَضْرِبُونَ فيِ الأأرَضِْ 

َّــهِ....  )3(؛ والمضارب -  ــل ال فَــضْــلِ  �ْــتَــغُــونَ مِــنْ  �َــب ي

لــرب المال  الــعــامــل)4(، وليس  الـــراء - هــو  بكسر 

اشتقاق منه)5(.

والمضاربة اصطلاحا: 

عرفت بتعريفات عدة:

عقد  بانها:  المتقدمون)6(  الفقهاء  عرفها  فقد 

))) مجمع البحرين، الطريحي، فخر الدين )ت 1085 (، 

باب ضرب، 2: 107.

))) التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني )740-

العربي،  الكتاب  دار  ــيــاري،  الأأب �إبــراهــيــم  تحقيق:  816هــــ(، 

بيروت، ط1، 1405هـ: 278/1.

ية 20 . ))) سورة المزمل، الآآ

))) لسان العرب، ابن منظور، 1: 544، 2: 32      

الــطــوســي، مؤسسة  الــشــيــخ  لــكــتــب  الــفــقــهــي  الــمــعــجــم   (((

الطوسي::  ينظر  الاســامــي، 6: ١٢٧؛  فقه  المعارف  دائــرة 

المبسوط، 3: 167                                                

الرشداني )ت 593هـــ(:  �أبــي بكر  المرغيناني: علي بن   (((

الهداية شرح بداية المبتدئ:، شركة ومطبعة مصطفى البابي 

ابن  ظ:   .202/3 الأأخــيــرة:  الطبعة  بمصر،  و�أولاده  الحلبي 

رشد: �أبو الوليد محمد بن �أحمد بن محمد بن �أحمد بن رشد 

الأأندلسي )ت: 595هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: م 
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على الشركة بمال من �أحد الجانبين والعمل من 

الجانب الآآخر، على �أن يتجّر به على جزء معلوم 

ي�أخذه العامل من ربح المال، �أي جزء كان مما 

يتفقان عليه ثلثاً �أو ربعاً �أو نصفاً.

وهو بهذا التعريف لا يخرج في مضمونه عن 

اتفاق  ب�أنها:  عرفت  فقد  ؛  المعاصرين  تعريف 

بين طرفين يبذل �أحدهما فيه ماله ويبذل الآآخر 

جهده ونشاطه وما يستطيع من وسائل الاستثمار 

في هذا المال، على �أن يكون ربح ذلك بينهما 

الشركة  ربحت  ــ�إذا  ف يشترطان،  ما  على حسب 

�أو �أرباعاً على  �أو �أثلاثاً  كان الربح بينهما �أنصافاً 

�إذا لم تربح لم يكن لصاحب  حساب الشرط، و

المال غير ر�أس ماله، وضاع على العامل كده وما 

بذله من جهد في العمل، �أما �إذا خسرت الشركة 

المال،  تكون على صاحب  الخسارة  هــذه  فــ�إن 

ولا يتحمل العامل منها شيئا ما دام لم يخن ولم 

يفرط، وكان نصيبه في الخسارة هو ضياع جهده 

المال)1(،وهي  ر�أس  العمل في  مــدة  وكــده طــوال 

يشترك  تعاونية  استثمارية  عــاقــة  المعنى  بــهــذا 

دار الفكر: 197/2.

ظ: النووي: �أبو زكريا يحيى بن شرف )ت 676هـ(: منهاج 

الطالبين: م دار المعرفة، بيروت: 73/1.

له المقدسي: الكافي في فقه  ظ: ابن قدامة: �أبو محمد عبد ال�

سلامي،  �أحمد بن حنبل:، تح: زهير الشاويش، المكتب الإإ

بيروت، 1408هـ-1988، ط5: 267/2.

النقدية  المصرفية  الـــودائـــع  لــه:  الــ� عــبــد  حــســن  مـــيـــن:  الأأ  (((

سلام:، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة،  واستثمارها في الإإ

جدة، ط1، 1403هـ-1983: 304.

فيها صــاحــب الــمــال، وصــاحــب الــخــبــرة، يقدم 

القرار  باتخاذ  الثاني  وينفرد  للثاني،  ماله  الاول 

الاستثماري المتعلق بذلك المال )2(.

حقيقة  يــجــدهــا  الــمــضــاربــة  حـــال  المتفحص 

الأأول  الطرف  فيه  يقدم  بين طرفين  تعاقد  بانها: 

المال ويقدم الطرف الثاني فيه العمل علي النحو 

الذي يتفق عليه في شروط العمل واقتسام الربح.

التمييز  على  الت�أكيد  بيان ضــرورة  يفوتني  ولا 

او ما يسمى  الوضعية  المضاربة  بينها وبين  فيما 

الاوراق  ســوق  فــي   ،)speculation( بالمصافقة 

المخاطرة  على  والمبنية   ) )الــبــورصــات  المالية 

التنبؤات  على  والقائمة  والسندات  الاسهم  ببيع 

للاستفادة من فروقات الاسعار. )3(

ثانياً: مشروعيتها

المضاربة من العقود الجائزة شرعاً بعد تحقق 

شروطها فمشروعية جوازها من الكتاب الكريم 

الْْأأرَْضِ  فـِـي  يَــضْــرِبُــونَ  وَ�آخَرُونَ  تعالى:  قوله 

الاستدلال  فوجه   ،)4(ِاللَّه فَضْلِ  مِــنْ  �ْتَغُونَ  َب ي�

العمل  يتناول  اذ  )5(؛  �إطلاقها وعمومها  بائن في 

الاسلامي:  الاقتصاد  في  التمويل  مفهوم  قحف:  منذر   (((

البنك الاسلامي للتنمية، جدة، 1993، 11 .

الاسلامية  الشريعة  فــي  الــمــضــاربــة  محمد:  عبد  سعد   (((

التقني  مجلة  الاقتصادية:  للتنمية  والاستثمار  للتمويل  اسلوبا 

العدد 68، 2000، 119

))) المزمل: 20.

))) الطوسي: محمد بن الحسن )ت: 460هـ(: التبيان في 

تفسير القران: ت احمد قصير، م مكتب الاعلام الاسلامي، 

ط1، 1409هـ، 170/10.
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اذ يستشهد بها جل  ؛  بالمضاربة)1(  المال  في 

�إنــمــا  فــالــمــضــارب  مشروعيتها،  على  الفقهاء 

الــحــال  الــكــســب  يــبــتــغــي  فـــي الأأرض  يــضــرب 

على  تدل  فالآآية  وعيالهم،  �أنفسهم  على  للنفقة 

الذين  هم  الأأرض  في  بالمضاربين  المقصود  �أن 

يضربون فيها للتجارة)2(.

قضُِيَتِ  فَ�إِذَا  تعالى:  قوله  عليه  ما دل   وهذا 

ــوا مِـــنْ  ـــغُـ ــتَ �ْـ ــي الْْأأرَضِْ وَاب ــ ــرُوا فِ ــ ــشِ ــ ــتَ ــ ْ� ــان ــ ــاَةُ فَ ــ ــصَّ ــ  ال

 )3( . َِّله فَضْلِ ال

واما من السنة الشريفة: فمن خلال التفحص 

المقام  الباحث ان اشهر دليلين في هذا  وجد 

هو استدلالهم بان النبي صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة 

قبل  الشام  �إلــى  به  وسافر  بمالها  عنها  له  ال� رضــي 

استمر  �إذ   ،)4( ف�أقرها  ســـام  الإإ وجــاء  يبعث،  �أن 

من ردع  اي  دون  مــن  بــهــا  بالعمل   المسلمون 

الــتــقــريــريــة)5(،  بالسنة  يسمى  مــا  وهــو  صلى الله عليه وسلم  النبي 

))) الطبري، جامع البيان، دار المعارف، مصر، 1972، ج 

19، ص 141 .

ــار: فــقــه الــمــعــامــات  ــا عــبــد الــجــب ــعــانــي: مــحــمــد رضـ ))) ال

والجنايات:، ط1، 1409هـــ-1989، مطبعة التعليم العالي، 

بغداد: 331/1.

))) الجمعة: 10 . 

))) سيد سابق: فقه السنة: 31/13.

))) المقصود بالسنة التقريرية هي: كل ما �أقره الرسول الكريم 

محمد صلى الله عليه وسلم من �أعمال، دون �أن يرد عنه فيه قول �أو عمل بعد 

بعثته، وقد سكت عن �إبــداء الــر�أي فيه مما يدل على جوازه. 

سلامية  ظ:ـ د.عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، المصارف الإإ

بين النظرية والتطبيق,  مصدر سابق، ص 439.، ظ: محمد 

باقر الصدر، اقتصادنا، دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث 

في  ســـام  والإإ والر�أسمالية  للماركسية  الاقتصادية  المذاهب 

عــن  روي  بـــمـــا  ــتـــدلالـــهـــم  اسـ ــو  هــ  والـــثـــانـــي 

بن عبد  العباس  قــال: كان  �أنــه    ابن عباس 

اشــتــرط  مــضــاربــة  مـــالا  دفـــع  �إذا    المطلب 

ينزل  ولا  بحراً  به  يسلك  لا  �أن  صاحبه  على 

ف�إن  رطبة،  كبد  ذات  به  يشتري  ولا  واديــاً   به 

ــــى رســول   فــعــل فــهــو ضــامــن، فــرفــع شــرطــه �إل

ال�له صلى الله عليه وسلم ف�أجازه)6(.

وفي هذا المقام اختم المطلب برواية الشيخ 

الصدوق عن �أبي بصير المرادي، قال: س�ألت 

للرجل:  يقول  الرجل  عن  الصادق �  مــام  الإإ

قال:  ؟  وبينك  بيني  والــربــح  متاعاً  لك  ابتاع 

لا بــ�أس()7(، ووجه الاستدلال فيها واضح؛ اذ 

سلامي،  الكتاب الإإ الفكرية وتفاصيلها، مؤسسة دار  �أسسها 

ط2، مطبعة الأأمير، قم، 2002، ص 409 .

))) الهيثمي: مجمع الزوائد: 161/4.، ظ: الحر العاملي: 

الــمــضــاربــة، ح 1 ؛  مــن  بــاب 34  الشيعة: ج 13،  وســائــل 

 :) هـ  علي )ت 458  بن  الحسين  بن  احمد  البيهقي:  ظ: 

السنن الكبرى :تح محمد عبد القادر عطاء، ط 3، 2003 

م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، كتاب القراض، باب 

مال  تجر في  زيــادة لصاحبه ومن  فيه  بما  يخالف  المضارب 

غيره بغير �أمره، 6: 184.

المبسوط:الطوسي 3: 167، 168: كتاب القراض والمضاربة: 

جماع ف�إنه  وعلى جوازه دليل الكتاب و�إجماع الأأمة ... و�أما الإإ

لا خلاف فيه و�أيضا ف�إن الصحابة كانت تستعمله، روي ذلك 

عن علي عليه السّلام وعمر وابن مسعود وحكيم بن حزام وابن 

عمر و�أبي موسى الأأشعري ولا مخالفا لهم.

الــقــراض  كــتــاب  الــطــوســي 3: 167، 168:  الــمــبــســوط،   (((

والمضاربة: وعلى جــوازه دليل الكتاب و�إجماع الأأمــة ... و�أما 

جماع ف�إنه لا خلاف فيه و�أيضا ف�إن الصحابة كانت تستعمله،  الإإ

روي ذلك عن علي عليه السّلام وعمر وابن مسعود وحكيم بن 

حزام وابن عمر و�أبي موسى الأأشعري ولا مخالفا لهم.
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العامل  على  الضمان  ونفت  المضاربة  اقــرت 

من  المال  مالك  ؛  بينهما  تكون  الخسارة  وان 

 ماله والعامل من ربحه، فيما �إذا خالف العامل 

ما شرط عليه فيكون ضامناً )1(.

وصيغة المضاربة جائزة اجماعاً )2(، وحاجة 

لهم)3(،  وتيسيرها  �إقرارها  تقتضي  �إليها  الناس 

وهذا ما دلت عليه الآآثار سيرة وتاريخا بتعامل 

منهم  اجــمــاعــا  ذلـــك  فــكــان  بــهــا   المسلمين 

على جوازها )4(.

 ولا يخفى سبب اباحتها تيسيرا على الناس 

الـــذي لا يملك  الــمــال  حــتــى يستفيد صــاحــب 

الــذي  العامل  كــفــاءة  مــن  استثماره  على  الــقــدرة 

يمتلك تلك القدرة بينما قد لا يتوافر لديه المال، 

فالمنفعة المترتبة هو الحث على العمل واستثمار 

الأأموال وتقليل العاطلين عن العمل وتنشيط حركة 

التجارة، اذ ينتفع المالك باستثمار �أمواله وينتفع 

منافع  فتتحقق  والعمل،  بالجد  العاطل  العامل 

كثيرة، تعود على الفرد والمجتمع .

ــمــوســوي: فــقــه الــمــضــاربــة:  ))) الاردبــيــلــي: عــبــد الــكــريــم ال

                       .20 ،١٩

))) ابن رشد: بداية المجتهد: 197/2.

))) ابن �إدريس: السرائر:2: ٤٠٧                              

))) البهوتي: منصور بن يونس بن ادريس: كشاف القناع عن 

متن القناع, دار الفكر بيروت ,1415 هـ , تح هلال مصلحي و 

مصطفى هلال , 3: 319 

المطلب الثاني: صورة البديل 

ومــلــخــصــهــا كـــالاتـــي: )ان يــكــون الــمــصــرف 

الاسلامي مضاربا ويصبح التاجر او الصائغ عاملا 

بموجب عقد بينهما يمنح من خلاله المصرف 

للتاجر او الصائغ )كمية محدودة من الذهب او 

الفضة ؛ سبيكة كانت او حلياّ مصوغة؛ اذ تعد 

هذه الكمية راس المال للمضاربة ويتفق التاجر 

والــمــصــرف الاســامــي عــلــى نسبة مــحــددة من 

الربح تكون بيهما بحسب الاتفاق(.

جواز  على  ترتكز  الــصــورة  هــذه  ومشروعية 

ف�إجماع  للمضاربة،  مال  راس  العروض  جعل 

الفقهاء على اشتراط ان يكون راس مال المضاربة 

من الدراهم والدنانير)5( معلوم، انما وقع اختلافهم 

اتفقا  �إذا  �إلا   ) )السلع  بالعروض  المضاربة  في 

))) �إليك بعض النصوص الفقهية في هذا المجال:

القاسم نجم الدين جعفر بن  �أبــو  - فمن المذهب الأأمــامــي: 

)ومن  ص139:  سابق،  مصدر  الحلي(،  )المحقق  الحسن 

شرطه �أن يكون عينا، وان يكون دراهم �أو دنانير ....... ( .

ــي بــكــر مسعود  ــ ــاء الـــديـــن �أب ــن الــمــذهــب الــحــنــفــي: عـ - ومـ

المال من  ر�أس  )�أن يكون  الكاساني، مصدر سابق ص82: 

الدراهم والدنانير....... ( .

انــس الاصبحي،  مــام مالك بن  الإإ المالكي:  المذهب  امــا   -

بيروت،  الفكر،  دار  )روايــة سحنون(، ج4،  الكبرى  المدونة 

1978، ص30: )لا تصلح المقارضة �إلا بالدنانير والدراهم( 

مصدر  الشربيني،  الخطيب  محمد  الشافعي:  والمذهب   -

دراهــم  فيه  الــمــال  كــون  لصحته  )ويشترط   ســابــق، ص310: 

�أو دنانير خالصة(. 

بن  الحسن علي  ابــي  الدين  عــاء  الحنبلي:  المذهب  امــا   -

الا  الــمــرداوي، مصدر سابق، ص409: )ولا تصح  سليمان 

بشرطين احدهما: ان يكون ر�أس المال دراهم �أو دنانير ( .
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المبلغ   هــذا   معين، وصــار  بمبلغ  تقويمها  على 

هو ر�أس المال الذي يبد�أ به العقد وعلى �أساسه 

فيه؛  المنع  المستقبل، ووجه  المحاسبة في  تتم 

ان مــا يـــؤدي �إلــيــه ذلــك مــن جهالة الــربــح وقت 

القسمة، والجهالة تفضي �إلى الفساد والمنازعة، 

ولأأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما يرده وهو 

يساوي قيمة غيرها فينعكس ذلك بالجهالة على 

كل من الربح ور�أس المال. )1(

ولا اريد الخوض في عرض الاقوال وتفاصيل 

بيان  عن  سهاب  للإإ تجنباً  اعرضت  كما  الادلــة 

اركان المضاربة وشروطها وما يتعلق بها من احكام 

المصادر  فليراجع  والاســتــزادة  الــزيــادة  اراد  -فمن 

التي ذكرتها- ف�أقول :

يبدو لي ان اشتراط راس المال ان يكون نقداً 

مختلف فيه على قولين اولها: يشترط كونها نقوداً 

والــدراهــم  كالدنانير  للتعامل،  صالحة  مضروبة 

ذلك،  يشترط  لا  وثانيها:   ،)2( والفضية  الذهبية 

القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، شرائع  �أبــو   (((

سلام في مسائل الحلال والحرام، مصدر سابق، ص 139.  الإإ

مامي: �أبو القاسم نجم الدين جعفر بن  ))) فمن المذهب الأأ

الحسن )المحقق الحلي(، مصدر سابق، ص139.

- والمذهب الحنفي: علاء الدين �أبي بكر مسعود الكاساني، 

مصدر سابق ص82 

انــس الاصبحي،  مــام مالك بن  الإإ المالكي:  المذهب  امــا   -

بيروت،  الفكر،  دار  )روايــة سحنون(، ج4،  الكبرى  المدونة 

الخطيب  محمد  الشافعي:  المذهب  ظ:  ص30،   ،1978

الشربيني، مصدر سابق، ص310 

بن  الحسن علي  ابي  الدين  الحنبلي: علاء  المذهب  - وفي 

سليمان المرداوي، مصدر سابق، ص409.

بل تجوز المضاربة بالسلع والعروض كافة. )3(

في كون  متحقق  غير  الاجماع  دام  ما  وعليه 

راس المال نقداً حصراً، حينها لا مانع من اعتماد 

البيع الاجــل  فــي  الــوقــوع  مــن  الثاني تجنباً  الـــراي 

للحلي والمصوغات الذهبية.

يؤيد ما نذهب اليه ما عرضه احد الباحثين اذ 

يقول: ب�إمكانية رفع الجهالة التي ذكرها جمهور 

الفقهاء من خلال اتفاق المتعاقدين على تحديد 

نسبة شائعة من الربح )4(، قياساً بان تلك الجهالة 

والمزارعة  المساقاة  في  الموجودة  الجهالة  تشبه 

وهما جائزتان شرعا؛ً لانهما معاملة على الشجر او 

الارض ليعمل فيهما العامل بجزء ما يخرج منهما 

من الثمر او الزرع، فاغتفرت الجهالة في مسالتنا 

عين  منهما  ان كلا  بجامع  فيهما  اغتفرت  كما 

والمزارعة  والمساقاة  المضاربة  وان  بالعمل  تنمى 

وامثالها تندرج ضمن عقود المشاركات.

وهــــو مـــا قـــالـــت بـــه لــجــنــة الـــفـــتـــوى بــالــشــبــكــة 

الى صائغ ليصنعه  تبرا  الاسلامية: )ان من دفع 

يبيعه ولــه جــزء من ربحه جــاز (، مستشهدا  ثم 

))) وبه قال مالك في رواية والحنابلة في رواية وهو ما ذهب 

اليه طاووس والاوزاعي وحماد بن ابي سليمان وابن ابي ليلى. 

العلماء، 1417ه،37/4.  اختلاف  الجصاص: مختصر  ظ: 

ظ:السرخسي: المبسوط: 33/22. ظ: ابن عبد البر: الكافي 

ظ:الــمــاوردي:   .771/1980،2 ط  المدينة:  اهــل  فقه  فــي 

المغني: 12/5.  قــدامــة:  الــكــبــيــر:307/7. ظ:ابـــن  الــحــاوي 

حــزم:  ظ:ابــــن   .410-409/5 الانـــصـــاف:  ظ:الــــمــــرداوي: 

المحلى بالاثار: 96/7.

))) ابن قدامة: المغني: 9/5. ظ: المقدسي: الشرح الكبير: 

193/5. ظ: البهوتي: كشاف القناع: 525/3.
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بسؤال وجه اليها على النحو الاتي: )اني اعطيت 

احد التجار كمية من الذهب يصنعها، ويعطيني 

فــ�أجــابــت مــمــا ملخصه:  يــتــربــح (،  مــمــا  جــــزءاً 

ان مــا قـــام بــه الاخ الــســائــل مــحــل خـــاف عند 

ذلـــك، لان عوض  منع  مــن  فمنهم  العلم،  اهــل 

تشبيها  ذلك  اجــاز  من  ومنهم  الصائغ مجهول، 

القول  وعلى  والمزارعة  بالمساقاة  المعاملة  لهذه 

بعد  نختاره لاسيما  الــذي  القول  وهــذا  بالجواز، 

فوات العمل، اذا باع الصائغ الذهب فالواجب 

عليه تسليم ثمنه الى السائل ن وي�أخذ من ربحه 

الثمن  المتراض عليه، ولا يحل له حبس  الجزء 

بعد طلبه. )1(

* * *

الشبكة  فــتــاوى   http://www.islamweb.net مــوقــع   (((

الاسلامية، رقم الفتوى )106736( تاريخها: 2 ربيع الثاني 

1429هـ، تاريخ الزيارة 2022/8/26م.

خاتمة البحث

 

بعد الانتهاء من بيان البحث ومطالبه توصلت 

الى جملة من النتائج ابرزها:

1. ان ما دلت عليه النصوص الشرعية يتعد بيع 

والتقابض  التماثل  بدليل شرط  بجنسه،  الذهب 

فهي لم تفرق بين الذهب المصوغ او المضروب 

او غير ذلك.

2. ذهب جمهور الفقهاء الى عدم جواز بيع 

بالأأجل مطلقاً من غير فرق  الذهبية  المصوغات 

بين كون الذهب مصوغا او غير مصوغ في حين 

نرى جواز بعض الفقهاء ببيعها حالاً ومؤجلاً.

3. ضرورة ايجاد حلول وبدائل شرعية واقعية 

او  الغموض  يعتريها  الــتــي  المصرفية  للعمليات 

العمليات المحظورة لشدة الاختلاف في اباحتها 

المصارف الاسلامية في  ضماناً لاستمرار عمل 

تجربتها الحديثة العهد وفقاً لمتطلبات العصر.

4. كشف البحث عن بديل فقهي واقعي امثل 

لصيغة المرابحة التي يعتريها كثير من الشبهات 

المحظورة شرعاً وهي صيغة المضاربة التي يمكن 

الاكثر  كونها  الاسلامية  المصارف  في  تطبيقها 

انسجاماً ولتوافقها مع نصوص الشرع ومعايير هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية )�أيوفي( 

والتي اكد البنك العراقي بضرورة الالتزام بها، فمن 

الشرعية لم اجد افضل  للبدائل  خلال استقرائي 

من صيغة عقد المضاربة بديلاً فقهياً امثل.
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